
لقد تاثرت النصوص الشرعية الت تثن عل الفقيه، والمتضمنة أن التفقه دليل خيرية المرء، وأنه أفضل من الخروج

للجهاد مع فضله العظيم، فف الصحيحين: (من يرد اله به خيراً يفقهه ف الدين)[1].

ودعا النب صل اله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقه ف الدين[2].

 

ويقول اله تعال: {وما كانَ الْـمومنُونَ لينفروا كافَّةً فَلَولا نَفَر من كل فرقَة منْهم طَائفَةٌ لّيتَفَقَّهوا ف الدِّين ولينذِروا قَومهم إذَا

رجعوا إلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ} [التوبة: 122].

وف استعمال صيغة (التفعل) الدالة عل التلّف ف قوله: (ليتفقهوا)؛ دليل عل أن هذا التعلم يحتاج ف معرفته إل جهد، قال

الطاهر بن عاشور: (التفقه: تلّف الفقاهة، ولما كان مصير الفقه سجية لا تحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إل ذلك، جاءت صيغة

التفعل، وف هذا إيماء إل أن فهم الدين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة، ولذا جزم العلماء أن الفقه أفضل العلوم)[3].

ية. ولذا كان من أكبر الإشالات ف هذا العصر عدم القدرة عل التطبيق الواقع لمسائل الفقه النظر

وهذه الإشالية مع أنها ليست مختصة بالوقت الحاضر بل ه مشلة قديمة، ولذا يقول الحطاب: (استعمال كليات الفقه

وانطباقها عل جزئيات الواقع بين الناس؛ عسير عل كثير من الناس)[4]؛ إلا أنها زادت ف هذا العصر وتضخمت جداً،

وأكثر ما يبدو هذا الضعف ف التأصيل العلم والقدرة عل تنزيل الأحام عل الوقائع ف مسائل أحام الجهاد الفقهية،

فإن سمة المجاهد غالباً قلة الفقه وضعفه؛ لأن المطلوب منه مهارات تحتاج إل دربة تمنعه وتقطعه عن العلم، ويشهد لهذا

الآية السابقة؛ فإنها فرقت بين نافر للجهاد ومتفقه يعلم قومه، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (نبه عل أن ف إقامة

المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: {لّيتَفَقَّهوا}، أي: القاعدون {ف الدِّين ولينذِروا قَومهم إذَا

رجعوا إلَيهِم}، أي: ليتعلموا العلم الشرع، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلّموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا

إليهم، فف هذا فضيلة العلم، خصوصاً الفقه ف الدين، وأنه أهم الأمور)[5].

حت قال خالد بن الوليد رض اله عنه: (لقد منعن كثيراً من القراءة الجهاد ف سبيل اله)[6].

وهذا أثر من آثار عدم مجالسة العلماء، فإن مجالستهم مران وتجربة مشاهدة لمعرفة الأوصاف الطردية والمؤثرة وتصور

الوقائع وكيفية تنزيل الأحام عليها وما يرتبط بها، ومع ذلك فقد قل الصابرون عل مجالس العلماء، المرابطون عل حلق

ضوابط ف تنزيل أحام باب الجهاد الفقهية عل الواقع
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الدروس، الباذلون أوقاتهم ف تحصيل العلوم، قال الشاطب: (أنفع طرق أخذ العلم: المشافهة، لخاصة جعلها اله بين المعلّم

والمتعلّم يشهد بها كل من زاول العلم والعلماء، فل مسألة يقرؤها المتعلم ف كتاب ويرددها فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه

المعلم فهمها بغتة، وهذا من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم منهم ما لا يفتح له دونهم، ويبق ذلك النور لهم بمقدار ما

م ثم لا تحتاجون إلتستنير قلوب تابة، فقيل له: ما نصنع؟ قال: تفهمون حتمتابعة معلمهم، وقد كره الإمام مالك ال بقوا ف

التابة)[7].

ولذا يذكرون ف التراجم: تفقّه بفلان، أي: تخرج عل يديه ف الفقه.

ولا يشك أحد ف أهمية الإعداد لل عمل دنيوي أو دين، ومن تأمل هدي السلف وجده مفيداً لهذا المعن، فيدرب الشخص

عل العمل الذي سيوكل إليه..

ومن ذلك: الإفتاء؛ فقد درب النب صل اله عليه وسلم أصحابه عل الإفتاء وأفتوا بحضرته، وهو تمرين لهم عل الاجتهاد

والإفتاء، وقد ذكر محمد بن الحسن الحجوي الثعالب ف الفر السام عشرة أمثلة لذلك[8].

وقد قال أبو الأصبغ ‐ عيس بن سهل ‐: (الفتوى صنعة، وقد ابتليت بالإفتاء فما دريت ما أقول ف أول مجلس وأنا أحفظ

المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن.. والتجربة أصل ف كل فن ومعن مفتقر إليه).

وقال محمد بن عبد السلام: (تجد الرجل يحفظ كثيراً من الفقه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل

الصلاة أو مسألة من مسائل الأعيان، لا يحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل إلا بعد عسر)[9].

بن سعيد فأمران سألت ربيعة ويحي أهل لذلك، وما أفتيت حت سبعون أن شهد ل وقال الإمام مالك: ما أفتيت حت

بذلك، ولو نهيان انتهيت[10].

ويقول القراف: (هذا باب عظيم يحتاج إل فراسة عظيمة، ويقظة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من اله

عاضدة)[11].

وإذا كان هذا الأمر ملاحظاً ف زمن مض، فالعناية به الآن مع تطور الزمن وتغير الأحوال أشد وآكد، وإذ تقرر أن سمة

المجاهد غالباً ضعف الفقه لما يعرض له من انشغال بتنمية مهاراته البدنية والقتالية، ولما ف تنزيل مسائل الفقه عل الواقع

من خطر؛ لزم تنبيه المجاهد والتأكيد عليه أن يستفت ثقات أهل العلم ويتهم رأيه عند رأيهم ويحرص عل متابعتهم، فقد أمره

اله بذلك فقال: {فَاسالُوا اهل الذِّكرِ إن كنتُم لا تَعلَمونَ} [النحل: 43].

ولما تصالح رسول اله صل اله عليه وسلم مع أهل مة عل ترك القتال عشر سنين ورد من جاء مسلماً، قال عمر بن

الخطاب رض اله عنه للنب صل اله عليه وسلم: يا رسول اله! ألست نب اله حقاً؟ قال: بل. قال: ألسنا عل الحق

وعدونا عل الباطل؟ قال: بل. فقلت: علام نعط الدنية ف ديننا؟ فقال: إن رسول اله ولست أعصيه[12].

موي تُنيافَلَقَدْ ر ياوا الراتَّهِم :فَقَال هتَخْبِرنَس نَاهتَيا ينّفص نفٍ منَيح نب لهس ا قَدِملَم :لائو وبا صحيح البخاري قَال وف

.[13]لَمعا ولُهسرو هالو تددلَر هرما لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع درنْ اا يعتَطسا لَونْدَلٍ وج ِبا

ضوابط تنزيل أحام الجهاد:

وهذه الضوابط ه بعض ما يمن أن يشار إليه ف عجالة تناسب مثل هذا المقال، وف الإمان زيادة البسط، وه موجهات

تعين عل التطبيق الأمثل، إلا أنها لا تغن عن فقاهة النفس وقوة الملة وسلامة القلب المحققة لحسن فهم وتنزيل أحام

الشرع؛ ولذا فه ليست بديلا عن طلب العلم والتفقه عل يد العلماء، وه كما ستلحظ يمن أن تتناول قضايا القتال عموماً.

أولا: كتاب الجهاد مبن عل المصلحة استدلالا وتقييداً:

مع أن من مسائل باب الجهاد ما هو قطع لا مجال فيه للنقاش؛ كمسائل الولاء والبراء، والفرق بين دار الفر ودار الإسلام،

أن تنبن امه المقررة فقهاً، فمن باب أولأح ظاهر وحاصل ف ومشروعية الجهاد دفعاً وطلباً؛ إلا أن البناء المصلح



تطبيقاته عليه، فما دامت النظرية قد قامت عليه فتطبيقها واقعاً سينبن عليه.

وإذا كان تقرير المصلحة كدليل مستقل محل تجاذب للرأي بين الأصوليين، فإن تفريعات مسائل الجهاد يظهر فيها الرجوع

للاعتبارات المصلحية واضحاً حت عند من لا يقبل المصلحة دليلا مستقلا، أو من لا يقبل تقييد النصوص بها.

والمصلحة تتضمن تحصيل المصالح واجتلابها، ودرء المفاسد واجتنابها، وتقدير درجات المصالح والمفاسد، وأن كل ما

غلبت مصالحه مساوئه فهو مطلوب ف الشرع، وكل ما غلبت مفاسده فهو مذموم ف الشرع.

نَّةالستَابِ وْبِال فرتُع عدُ الشَّرقَاصمو ،عدِ الشَّرقَاصم فْظح َةَ إللَحصنَا الْمددنَّا ر) ،وكل ذلك بميزان الشرع ونظرته

 الَّت ةالْغَرِيب حالصالْم نم انَتكو اعمجاو نَّةالستَابِ وْال نم ودٍ فُهِمقْصم فْظح َإل جِعتَر  ةلَحصم لَف ،اعمجاو

تَُئم تَصرفَاتِ الشَّرع فَهِ باطلَةٌ مطَّرِحةٌ)[14].

:التفريع الفقه ومن تطبيقات ذلك ف

تقييد إطلاق النص الوارد بأن ذمة المسلمين واحدة يسع بها أدناهم، بأن ذلك بالنسبة للفرد أو الأفراد القليلين ولمثل القافلة

والحصن الصغير فقط؛ أخذاً بأن الأخذ بإطلاقه يفض لتعطيل الجهاد والافتيات عل الإمام ف الصلح[15].

وكذلك تقييد الأمر بالهجرة حين يون بقاء المسلم بأرض الفر كاتماً إيمانه محققاً مصلحة للمسلمين[16].

وتقييد الجهاد المأمور به مطلقاً بإذن الإمام، ثم إلغاء هذا الشرط عند دهم الفار بلاد المسلم نفسه[17].

وعل هذا النحو نجد تطبيقات لاعتبار المصلحة ف هذا الباب.

والذي يتخرج عل هذا الضابط:

1 ‐ أن تتوازن النظرة لما يذكره الفقهاء فيه، فما كان مبناه النظر المصلح لا بد عند تفعيله ألا يعود عل المصلحة

المقصودة بالإبطال، لا باعتبار وجود مفسدة أكبر منها، ولا باعتبار تفويتها لمصلحة أهم منها، ولا باعتبار تقاصرها عن

تحقيق المصلحة المقصودة منها.. فهذه ثلاثة ملاحظ.

2 ‐ أن اعتبار المصلحة ما دام مراع ف فقهيات الجهاد النظرية، حت إن أهدر إطلاق أو عموم النص بحمل دلالة النص

عل المعن المناسب الذي علم أنه مقصود للشارع؛ يجعل تطبيق أحام الجهاد خاضعاً للمصالح البرى المقصودة

للشارع ولو عل حساب جزئيات النصوص.

وفعل عمر بن الخطاب ف أرض السواد شاهدٌ لهذا.

إلا أن اعتبار المصالح أمر مشل عل غير المتبحر علماً والمستقيم نفساً ومسلاً، فهو مزلة أقدام ومضلة أفهام، ومن لم

يستبصر فيه بنور الشرع، ولم يستض بتوفيق اله؛ ضل وانحرف.

:ثانياً: الجهاد مربوط بالمعاهدات وفقه الواقع السياس

فلا بد من معرفة التداعيات والارتباطات، ورعاية العقود والاتفاقيات؛ ولذا قد يلزم الجهاد دفعاً عن كافر معاهد، وقد يمنع

الجهاد دفعاً ونصرة لمسلم موحد.

قال ابن القيم: (وكان هديه وسنته إذا صالح قوماً وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم ف عقدهم وانضاف

إليه قوم آخرون فدخلوا معه ف عقده صار حم من حارب من دخل معه ف عقده من الفار حم من حاربه، وبهذا

السبب غزا أهل مة؛ فإنه لما صالحهم عل وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين تواثبت بنو بر بن وائل فدخلت ف عهد

قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت ف عهد رسول اله صل اله عليه وسلم وعقده، ثم عدت بنو بر عل خزاعة

فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم قريش ف الباطن بالسلاح، فعدّ رسول اله صل اله عليه وسلم قريشاً ناقضين للعهد بذلك،

واستجاز غزو بن بر بن وائل لتعديهم عل حلفائه)[18].

ولم تن كل خزاعة عل الإسلام، كما أن نصرتهم لعهدهم لا لإسلامهم، إذ قال قائلهم:



يا رب إنّ نَاشدٌ محمدًا *** حلْف ابِينَا وابِيه اتْلَدَا[19]

الدِّين ف موكرتَنصإنِ اسوا واجِرهي َّتح ءَن شهِم متلاين وم مَا لوا ماجِرهي لَمنُوا وآم الَّذِينو} :المقابل قال تعال وف

فَعلَيم النَّصر إ علَ قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق واله بِما تَعملُونَ بصير} [الأنفال: 72].

يعن: لا تنصروا المسلمين الذين استنجدوا بم عل الفار الذين عاهدتموهم؛ مراعاة للعهد الذي بينم.

أي: طلبوا أن تنصروهم لأجل الدين، أي لرد الفتنة عنهم ف {الدِّين ف موكرتَنصإنِ اسو} :قال الطاهر بن عاشور: قوله تعال

دينهم إذا حاول المشركون إرجاعهم إل دين الشرك وجب نصرهم.. وذلك واجب عليهم، سواء استنصرهم الناس أم لم

يستنصروهم، إذا توفّر داع القتال.

فجعل اله استنصار المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دواع الجهاد.. والاستثناء ف قوله: {إ علَ قَوم بينَم وبينَهم

ميثَاق} استثناء من متعلّق النصر وهو المنصور عليهم، ووجه ذلك أنّ الميثاق يقتض عدم قتالهم إلا إذا نثوا عهدهم مع

المسلمين، وعهدهم مع المسلمين لا يتعلّق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد، وهم يومئذ المهاجرون والأنصار،

فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم، ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات وإحن؛

لأنّهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين، فما ينشأ بين الفار المعاهدين للمسلمين وبين المسلمين الباقين ف دار الفر،

لا يعدّ نثاً من الفار لعهد المسلمين؛ لأن من عذرهم أن يقولوا: لا نعلم حين عاهدناكم أنّ هؤلاء منم.

وقوله: {واله بِما تَعملُونَ بصير} تحذير للمسلمين لئلا يحملهم العطف عل المسلمين عل أن يقاتلوا قوماً بينهم وبينهم

ميثاق.

وف هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد، وأنّه لا ينقضه إلا أمر صريح ف مخالفته)[20].

وكذلك نجد تقريرات الفقهاء تؤكد قيمة كلمة المسلم ووفائه بعهده وكلمته وعدم إخلاله بها.

والذي يتخرج عل هذا الضابط:

1 ‐ ألا يقرر شء يتضمن الإخلال بالاتفاقيات أو الغدر بها.

2 ‐ ألا يجعل العطف والرحمة للمسلمين سبباً لنقض العهد إلا بناء عل طريقته الشرعية بنبذه كما أمر اله.

ثالثاً: الاحتياط للدماء ولو من كافر:

فالجهاد مع كونه قتالا وحرباً فهو ف التشريع الإسلام لا ينفك عن معن الرحمة والإحسان، وعل هذا تجري تطبيقاته.

عن شداد بن أوس رض اله عنه عن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (إن اله كتب الإحسان عل كل شء، فإذا قتلتم

فأحسنوا القتلة)[21].

وعن عبداله بن مسعود رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: انَّ اعف النَّاسِ قتْلَةً اهل الايمانِ[22].

ولذا؛ فالتمثيل بالقتل، وقتل النساء والصبيان، وعقر البهائم؛ كلها محرمة حال الحرب، وليس معن الحرب أن تهدر كرامة

الإنسان وآدميته: {ولَقَدْ كرمنَا بن آدم} [الإسراء: 70].

بل أمر اله تعال بالإحسان للأسرى: {ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه مسينًا ويتيما واسيرا} [الإنسان: ٨].

قال البيضاوي: {مسينًا ويتيما واسيرا} يعن أسراء الفار، فإنه صل اله عليه وسلم كان يؤت بالأسير فيدفعه إل بعض

المسلمين فيقول: «أحسن إليه». أو الأسير المؤمن ويدخل فيه المملوك والمسجون، وف الحديث: «غريمك أسير فأحسن

إل أسيرك»[23].

وتقريرات الفقهاء تجري وفق قاعدة الاحتياط للدماء، قال ابن قدامة: (ومن طَلَب امانَ ليفْتَح الْحصن، فَفَعل، فَقَال كل واحدٍ

.نصالْح مَل فْتَحا نُونآم :لجر ماهنًا فَنَادصوا حرصإذَا ح ينملسنَّ الْما لَتُهمجو ،(منْهدٌ ماحو قْتَلي لَم طعنَا الْما :منْهم

.نصالْح مَل فْتَحا ةشَرعانَ لما طُونعسٍ: اقَي نب ثشْعا قَال ،ريالنُّج رصا حلَبِيدٍ لَم نب ادنَّ زِيانًا؛ فَاما طُوهعنْ يازَ اج



نْ لَماكَ، وذَل َلع لمانِ عما باحص رِفنْ عفَا ،نصالْح لها ندٍ ماحو لك اهعادانَ، وما َطعالَّذِي ا لْشنْ الُوا. فَافَفَع

،لْال مرفَح ،هةَ إلَيوررض  ايمف مرحبِالْم احبالْم هقَدْ اشْتَبو .دْقُهص لتَمحي منْهدٍ ماحو لنَّ ك ؛منْهدٍ ماحو قَتْل زجي لَم فرعي

يهف لَمعا و عالشَّاف ذَا قَالبِهو ،ينومصعالٍ مبِرِج نصحزَانٍ م هاشْتَب واتٍ، انَبِيجبِا خْتُها وا ،اةذَكتَةٌ بِميم تهاشْتَب ا لَومك

خَفًا)[24].

ومثله: أن من انتقض عهده لم يسر ذلك عل زوجته وأولاده، مع أن عهده مع المسلمين سرى عليهم، وأن من دخل بلاد

المسلمين من الفار بلا أمان والعادة أن يدخلوا بلا أمان؛ لم يجز التعرض له.

والذي يتخرج عل هذا الضابط:

1 ‐ أن حالة الحرب لا تف لاستباحة دماء الناس وأموالهم إلا بيقين، فيحتاط لها، ولو أنه كافر محارب، وإذا أشل شء

عل المقاتل المسلم فإنه يسأل أهل العلم، فإن كان له ‐ أو لهم ‐ عذر ف التواصل وجب الف وعدم استباحة الدم إلا

بيقين.

َلع الزهو بالانتصار، فقد (قدِم عد عما يدل علالحرب والسلم والب الرحمة والإحسان حال 2 ‐ ضرورة استعمال معان

 ومالرو نَانٌ بِفَارِستفَاس :كَ بِنَا. قَاللُونَ ذَلفْعي منَّهفَا ،هولِ السيفَةَ را خَلي :كَ، فَقَالذَل رْنفَا سِ الْبِطْرِيقابِر دِّيقرٍ الصب ِبا

.[25]( رالْخَبو تَابْال فا ينَّمفَا ،سار َإل لمحي

رابعاً: لا تلازم بين جواز القتال وجواز القتل:

فقد تجوز المقاتلة للدفع أو للإلزام بحم أو تنفيذه، أما القتل فلا يجوز إلا بشروطه، وتأمل أن الافر يجوز قتله حال القتال،

فإذا أسر لم يجز قتله إلا وفقاً لأحام الأسرى، قال ابن قدامة: (فإن قتل أسيره، أو أسير غيره: فقد أساء)[26]، وقال الحافظ

دَة فمح الْعشَر يد فيق الْعقن دبا طْنَبقَدْ اا.. وربص منْهدًا محا قَتَل نَّهنْقَل اي لَماة، وكالز عاندِّيق مالص ابن حجر: (قَاتَل

انْار علَ من استَدَل بِهذَا الْحدِيث علَ ذَلكَ، وقَال : يلْزم من اباحة الْمقَاتَلَة اباحة الْقَتْل؛ نَّ الْمقَاتَلَة مفَاعلَة تَستَلْزِم ۇقُوع

الْقتَال من الْجانبين، و كذَلكَ الْقَتْل. وح الْبيهق عن الشَّافع انَّه قَال: لَيس الْقتَال من الْقَتْل بِسبِيل قَدْ يحل قتَال الرجل

و يحل قَتْله)[27].

نم عنم نانٌ مإنْس نْ قَتَلعن اتباعه ضمنه، قال ابن قدامة عن البغاة: (فَا أن من قتل مدبراً حال النه الفقهاء عل بل نص

ًجانَ رككَ وذَل بنْ ااو ،بِيلُهس ّخُل ،ةالطَّاع ف خَلنْ دفَا ،مهيرسا اماو ..هبِقَتْل رموي ا لَمومصعم قَتَل نَّه ؛نَهمه، ضقَتْل

جلْدًا من اهل الْقتَالِ، حبِس ما دامت الْحرب قَائمةً، فَاذَا انْقَضت الْحرب خُلّ سبِيلُه، وشُرِطَ علَيه انْ  يعود إلَ الْقتَالِ، وانْ

نْ قَتَلاو ..نيهجدِ الْوحا وا، فسبحي لَمو ،مبِيلُهس ّخُل ،ينالْفَان وخالشُّيانِ ويبالصو اءسّالنتَالِ، كالْق لها نم يرسا ني لَم

.[28](مرِهغَي ونَ وِزْرزِري و ،مرِهغَي ةقْتَلُونَ بِجِنَايي  منَّه ؛ماهارسا دْلِ قَتْلالْع له زجي دْلِ، لَمالْع لهى اارسا ْغالْب لها

خامساً: ف قتال الفتنة ليس يدعو للصلح أي أحد:

قتال الفتنة هو القتال بين طائفتين مسلمتين لا تأويل لأي منهما، أو لا يظهر المحق منهما من المبطل، أو القتال لطلب

الزعامة والرئاسة والسلطة؛ فهو قتال غير مشروع.

والواجب حال الفتنة: الاعتزال وعدم المشاركة مع أي من الطائفتين، قال ابن تيمية: (من أصول أهل السنة والجماعة لزوم

الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال ف الفتنة)[29].

ناب ررِيدُ نَصا :قُلْت :؟ قَالنَفحا اتُرِيدُ ي نيا :ةَ، فَقَالرو ببا نيفَلَق ،لجذَا الررِيدُ هنَا ااو تجخَر :سٍ قَالقَي ننَفِ بحالا نوع

عم رسولِ اله صل اله عليه وسلم، يعن عليا. قَال: فَقَال ل: يا احنَف ارجِع، فَانّ سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم

الا بفَم لذَا الْقَاته !هال ولسا ري :يلق وا ،فَقُلْت :النَّارِ. قَال ف قْتُولالْمو لا فَالْقَاتهِمفَييانِ بِسملسالْم هاجذَا تَوا :قُولي

.[30](بِهاحص قَتْل ادرقَدْ ا نَّها :قْتُولِ؟ قَالالْم



هال ولسر نعكَ، يمع نابو ،يلخَل انصوه عنه: اال طالب رض بن أب ه عنه أنه قال لعلال رض وعن أهبان بن صيف

صل اله عليه وسلم، فَقَال: (ستَونُ فتَن وفُرقَةٌ، فَاذَا كانَ ذَلكَ فَاكسر سيفَكَ واتَّخذْ سيفًا من خَشَبٍ)[31].

وعل هذا عمل الصحابة، قال ابن تيمية: (لَم يخْتَلفُوا ف قتَالهِم الخوارج كما اخْتَلَفُوا ف قتَالِ الْفتْنَة يوم الْجمل وصفين، إذْ

تاءجدُوا، وقَعتَالِ والْق نوا عسما نْفص؛ وءوه عقَاتَلُوا م نْفص؛ وءوه عقَاتَلُوا م نْفنَافٍ: صصثَة اََكَ ثذَل انُوا فك

النُّصوص بِتَرجِيح هذِه الْحالِ)[32].

وعل هذا تحمل أحاديث العزلة والنأي بالنفس عن مواضع الفتن.

والواجب عل إمام المسلمين أو من يقوم مقامه ف الشوكة والمانة والقدرة، أن يصلح بينهما ويدعوهما لترك القتال، كما

ءتَف َّتح غتَب لُوا الَّتى فَقَاتخْرالا َلا عمدَاهإح غَتا فَإن بمنَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْـم نفَتَانِ مإن طَائو}:قال تعال

إلَ امرِ اله فَإن فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا إنَّ اله يحب الْـمقْسطين} [الحجرات: ٩].

وهذه الدعوة ليست من أي أحد، إذ لا يترتب عليها أثر إلا إذا كانت ممن يملك تأثيراً، قال الطاهر بن عاشور: (ويتحقق وصف

البغ بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت عل الأخرى أو بحم الخليفة العالم العدل، وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة

بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تُخش من عصيانه فتنةٌ؛ لأن ضر الفتنة أشد من شدّ الجور ف غير إضاعة المصالح

العامة من مصالح المسلمين، وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغ عل الجماعة الذين مع الخليفة)[33].

ولما وقعت الفتنة قال عمران بن حصين لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إل قومك فانههم عن الفتنة. فقال: إن لمغمور

فيهم[34].

وقد نص الفقهاء عل أنه ما لم ين ثم إمام يدعو للصلح، ثم لقتال الباغية؛ وجب اعتزال القتال؛ لأنه ما لم ين ذلك

فسيتعصب لل طائفة منهم جماعة ويستمر القتال[35].

والذي يتخرج عل هذا الضابط:

أن الدعوة للإصلاح ونحوها مما يترتب عليه حم شرع يتعلق بإباحة القتال؛ لا تصلح أن تصدر من آحاد الناس، بل من

إمام معتبر أو شخصية تقوم مقامه بما لها من قدرة وتمن. أما الدعوة للإصلاح دون ترتيب هذا الأثر فمطلوبة من الجميع؛

لأنها من الأمر بالمعروف.
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